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الاجتماع الخاص الرفيع المستوى 
مع مؤسسات بريتون وودز 

  ١ أيار/مايو ٢٠٠١ 
جوانـب مختـارة مـن التعـــاون الــدولي في مجــال تعزيــز التمويــل لأغــراض 

 التنمية 
  مذكرة من الأمين العام 

 مقدمة 
على مدى السنوات القليلـة الماضيـة، كـان الاجتمـاع  - ١
الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي مـع 
مؤسسات بريتون وودز بمثابة منتدى مفيـد للحـوار فيمـا بـين 
الحكومات والمؤسسات. وتقدم هذه المذكرة بعض المعلومات 
الأساسية وتثير بعـض الأسـئلة الـتي سـينظر فيـها في الاجتمـاع 

الخاص الرفيع المستوى لعام ٢٠٠١. 
ومما يجعل الحوار الذي سيتخلل اجتماع عـام ٢٠٠١  - ٢
حسـن التوقيـت بوجـه خـاص أن اللجنـة التحضيريـــة للحــدث 
الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويـل التنميـة سـتلتئم 
في اليوم التالي. ويشارك صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي 
أصلا وبصورة نشيطة في عملية التحضير لذلـك الحـدث ومـن 
شـأن المناقشـات الـتي سيشـهدها اجتمـاع الـــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي الرفيـع المسـتوى ويشـارك فيـها كبـار المســـؤولين 
مـن وزارات الماليـة والاقتصـــاد والخارجيــة أن تســاعد اللجنــة 

ـــــة  التحضيريــــة في مســــعاها إلى جعــــل مناقشــــاا التحضيري
الموضوعية أكثر تركيزا. 

وقــد أوصــــت الجمعيـــة العامـــة بـــأن ينظـــر الـــس  - ٣
الاقتصــــادي والاجتمــــاعي ومؤسســــــات بريتـــــون وودز في 
الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى في الطرائـق اللازمـة لمواصلـة تعزيــز 
خطة عالمية أوسع نطاقا لإقامة نظام مالي دولي معزز ومسـتقر 
ـــدان  يســتجيب لأولويــات النمــو والتنميــة، ولا ســيما في البل
الناميـة، ولتعزيـز العدالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الاقتصــاد 
العـــالمي (قــــرار الجمعيــــة العامــــة ١٨٦/٥٥، الفقــــرة ٢٤). 
ويتوخـــى الموضوعـــان اللـــذان ســـيركز عليـــهما الاجتمـــــاع 

الاستجابة لهذا الطلب. 
 

ـــة  أولا -القضــاء علــى الفقـــر، والمســـاعدة الإنمائي
الرسمية والدين   

اعتمدت الجمعية العامـة إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن  - ٤
الألفيـة في ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ (انظـر القـــرار ٢/٥٥) في 
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مؤتمـر قمـة الأمـــم المتحــدة للألفيــة الــذي حضــره ١٤٧ مــن 
رؤساء الدول والحكومـات و ١٨٧ دولـة عضـوا. وفي إعـلان 
الألفيــة تعــهد رؤســاء الــدول والحكومــات، في جملــــة أمـــور 
بتحقيق مجموعة من الأهداف الإنمائية بحلول عام ٢٠١٥، بمـا 
فيها تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عـن 
ـــــرة ١٩). ولتحقيــــق هــــذا  دولار واحـــد إلى النصـــف (الفق
الغـرض، لا بـد للاقتصـادات الناميـة، لا سـيما أفقرهـــا وأقلــها 
نموا، من أن تنمو بمعدلات أعلى بكثير من المـاضي وأن تعمـم 
علـى شـعوا منـافع النمـو علـى نطـاق أوسـع بكثـير. وتحقيقـــا 
لهــذه الغايــة، تعــهدت الحكومــات بتهيئــة بيئــة مؤاتيــة علــــى 
الصعيديــن الوطــني والعــالمي لبلــوغ هــــذه الأهـــداف. ومـــن 
ــــذا الشـــأن وجـــود سياســـات ومؤسســـات  الضــروري في ه
اقتصاديـة واجتماعيـة وماليـة مناسـبة علـــى الصعيديــن الوطــني 
والدولي. كما يقتضي تحقيـق هـذه الأهـداف توافـر مـا يكفـي 
مـن المـوارد البشـرية والماليـة في جميـع البلـدان. وتعتمـــد نوعيــة 
الموارد البشرية على القدرات الوطنية في مجال توفير الخدمـات 
الصحيـة والتعليميـة وغيرهـا مـــن الخدمــات الأساســية. وهــذا 
الأمر بالذات يتعلق جزئيا بتوافر الموارد الماليـة الكافيـة. ولـذا، 
فإنه على الرغم من أن النجاح في تحقيق التنميـة يقتضـي أكـثر 
مـن مجـرد تدبـير الأمـوال، فـإن المـــوارد الماليــة الكافيــة تشــكل 
عنصرا لا بد منـه إذا كـان لجميـع البلـدان أن تحقـق الأهـداف 

الإنمائية التي وردت في إعلان الألفية. 
وتتكفــل المــوارد المحليــة بتغطيــة القســط الأوفــر مـــن  - ٥
نفقـات البلـدان الناميـة علـى التنميـة ومكافحـة الفقــر، إلا أنــه 
يلـزم بصـورة عامـة اســـتكمالها عــبر التمويــل الخــارجي العــام 
والخـاص. وتشـكل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بالنسـبة للبلــدان 
النامية المنخفضة الدخل، لا سيما أقلها نموا، المصـدر الرئيسـي 
ــــات التعليـــم  للتمويــل الخــارجي، علــى الأخــص لتغطيــة نفق
الأساســي والصحــة، والتمويــل الــلازم لإقامــــة شـــبكة أمـــن 
ــق  اجتمـاعي وللاسـتثمار في الهيـاكل الأساسـية. ويقتضـي تحقي

أهـداف الألفيـــة زيــادة كبــيرة في المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة، 
خاصـة بعـد تـدني تدفقاـا في التسـعينات، لا سـيما مـن أكـــبر 
ـــنرويج وهولنــدا هــي  المـانحين. وكـانت الدانمـرك والسـويد وال
ــة  البلـدان الوحيـدة الـتي بلغـت هـدف المسـاعدة الإنمائيـة الرسمي
القاضي بدفع نسـبة صافيـها ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومـي 
الإجمـالي للبلـد المـانح. أمـا البلـدان المتقدمـة النمـو، فــإن نســبة 
مـا قدمتـه في عـام ١٩٩٩، وهـــو العــام الأخــير الــذي تتوافــر 

بشأنه بيانات، لم تتجاوز ٠,٢٤ في المائة. 
أما بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بـالديون ولعـدد مـن  - ٦
البلدان الأخرى التي تعاني مـن حـالات شـائكة علـى مسـتوى 
الديـون، فـإن الحكومـة هـي المدينـــة خارجيــا بشــكل أساســي 
وغالبــا مــا تشــكل خدمــة هــذه الديــون نزفــا كبــيرا لميزانيـــة 
الحكومة، إلى جانب ميزان المدفوعات. ويؤدي هذا الأمـر إلى 
تحويل الموارد الشحيحة مـن الإنفـاق العـام علـى الاحتياجـات 
الاجتماعيـة والهيـــاكل الأساســية ممــا يعرقــل الجــهود المبذولــة 

لتحقيق التنمية وتخفيف حدة الفقر. 
وبنـاء علـى ذلـــك، يشــكل المضــي في تنفيــذ المبــادرة  - ٧
المعـززة المتعلقـة بـالبلدان المثقلـة بـالديون عنصـرا فـــائق الأهميــة 
لتحقيــق أهــداف الألفيــة. بــل وإن الأمــر يقتضــي في بعــــض 
الأحيان تخفيف الديون بقدر أكــبر بكثـير مـن ذلـك الـوارد في 
إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون على نحو مـا سـلم بـه قـرار 
مجموعــة البلــدان الســبعة القــاضي بتخطــي أهــــداف مبـــادرة 
البلدان المثقلة بالديون وبشطب جميع أنواع المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسميـة الثنائيـة والائتمانـات التجاريـة المســتحقة للبلــدان الــتي 

تستوفي شروط مبادرة البلدان المثقلة بالديون(١). 
كما أعربت بلدان أخرى مثقلة بالديون عـن مخاوفـها  - ٨
بشأن العبء الاجتماعي الذي تستتبعه ديوا، إذ أشــارت إلى 
أن الأمر قد يقتضي بذل مزيد من الجهود لكفالة عدم حؤول 
الديون الخارجية دون تحقيق أهـداف الألفيـة في هـذه البلـدان. 
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وبصـورة عامـة، ثمـة حاجـة إلى زيـادة كبـيرة في تحويـل المــوارد 
ـــن أجــل دعــم  الماليـة الصـافي إلى العديـد مـن البلـدان الناميـة م
التنمية والقضاء على الفقـر. كمـا يتطلـب ذلـك عـدم تخفيـف 
ــــاعدة الإنمائيـــة  الديــون الرسميــة علــى حســاب تدفقــات المس

الرسمية. 
ـــد أثــارت الهيئــات التشــريعية وعامــة  ومـع ذلـك، فق - ٩
النـاس في البلـدان الناميـة أسـئلة بشـأن فعاليـة برامـج المســـاعدة 
ـــد  الإنمائيـة الرسميـة والتعـاون الإنمـائي المتعـدد الأطـراف. ويعتق
الآن أن الجواب يكمن جزئيا في توسيع نطاق مشـاركة جميـع 
العنـاصر الفاعلـة المعنيـة بتخطيـــط التنميــة بحيــث يتــم تحســين 
السياسـات ورفـع مسـتوى الإدارة المحليـة للـــبرامج والمشــاريع. 
وفي الوقـت نفسـه، لا تـزال هنـاك حاجـة ماســـة تقتضــي مــن 
ـــة والتنســيق الإداريــين وتســتدعي تمتــين  المـانحين زيـادة الفعالي
الشراكات مع البلدان المستفيدة. وكانت هـذه المخـاوف قـوة 
دافعـــة وراء ابتكـــــار أدوات مــــن قبيــــل الورقــــات المتعلقــــة 
باستراتيجيات تخفيف حدة الفقر وأطر التنمية الشـاملة، تحـت 
قيادة مؤسسات بريتون وودز، وأطر الأمم المتحدة للمساعدة 
الإنمائية، والتقييمات القطرية المشتركة للأنشطة التنفيذيـة الـتي 

تضطلع ا وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. 
وقد طلب العديد من البلدان النامية المساعدة الدوليـة  - ١٠
لتعزيــز قدرــا علــى تحديــد الإصلاحــــات السياســـية العامـــة 
وتنفيذها بطريقة قائمـة علـى المزيـد مـن المشـاركة والشـفافية. 
ــــدولي  ويعمـــل برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي والبنـــك ال
وصنــدوق النقـــد الـــدولي والمـــانحون الثنـــائيون مـــع البلـــدان 
المستفيدة لمساعدا على صياغة استراتيجياا الإنمائيـة في هـذا 

الإطار. 
 

 الأسئلة المطروحة 
قد يرغب الاجتماع في النظر في الأسئلة التالية:  - ١١

إن هذه الجهود المتعددة الأطــراف الـتي تبـذل  (أ)
لمســـاعدة البلـــدان الناميـــــة في تعزيــــز الاتســــاق والشــــفافية 
والمشــاركة في مجــال صياغــة سياســاا يتوقــع أن تفضــــي إلى 
وضـع برامـج تسترشـــد ــا الشــراكات القائمــة بــين المــانحين 
والجـهات الـتي تتلقـى المســـاعدات. فكيــف تقيــم الحكومــات 
تجربتها مع الآليات الجديدة؟ وما هـو التغيـير الـذي طـرأ علـى 
السياسـات العامـة في البلـــدان الناميــة نتيجــة لذلــك؟ وكيــف 
ـــــهج  كـــانت اســـتجابة الحكومـــات والمؤسســـات المانحـــة للن
ـــوب  الجديـدة؟ ومـا هـي التدابـير أو الإجـراءات الإضافيـة المطل

اتخاذها؟ 
إن الالتزامات المتعلقة بإعـادة هيكلـة الديـون  (ب)
الخارجية، للبلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخـل علـى السـواء، 
تقتضــي اتخــاذ إجــراءات مــن جــانب عــدد مــن الهيئــــات أو 
اموعــات المســتقلة المعنيــة الــتي تقــــدم أنواعـــا مختلفـــة مـــن 
ـــالتحديد نــادي بــاريس فيمــا يتعلــق  القـروض، بمـا في ذلـك ب
بالقسـط الأوفـر مـن الائتمانـــات الرسميــة الثنائيــة و �اللجــان 
الاستشارية� (أو نوادي لندن) فيما يتعلق بـالديون المسـتحقة 
ـــة. وإضافــة إلى ذلــك، لا بــد أحيانــا مــن  للمصـارف التجاري
إعادة هيكلة مـا للمؤسسـات المتعـددة الأطـراف مـن سـندات 
لدى البلدان المتوسطة الدخل وإعادة جدولة ما لهـا مـن ديـون 
لدى البلدان المنخفضة الدخـل. وهنـاك ثلاثـة مخـاوف تنطـوي 
عليـها هـذه العمليـة. فـهي، أولا، قـد تسـتغرق عـدة ســـنوات، 
كمـا أـا تفـــرض عبئــا ثقيــلا علــى جميــع الأطــراف المعنيــة، 
وبخاصــة المســؤولون في البلــدان المدينــــة. ثانيـــا، فـــإن المبلـــغ 
الإجمالي الممنوح لتخفيف عبء الدين علـى بلـد مـا يعيـش في 
ضائقة قد لا يكون كافيـا ليحقـق هـذا البلـد أهدافـه الإنمائيـة. 
ثالثا، قد لا يكون تقاسم تكاليف تخفيف الديون بين الدائنـين 
ـــي الطريقــة الــتي يمكــن اتباعــها لمعالجــة هــذه  ملائمـا. فمـا ه
المخاوف؟ وكيف يمكن تحسين عمليـة إعـادة هيكلـة الديـون؟ 
وهل هناك ما يكفي من الوسائل لكي تتوصـل جميـع العنـاصر 
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الفاعلة ذات الصلة إلى توافـق في الآراء بشـأن مبـادئ لتقاسـم 
الأعباء؟ 

حيث أن تحقيق أهداف الألفية مرهون ببـذل  (ج)
المزيد من الجهود من جانب كل من البلدان المانحة والمستفيدة 
ـــين العــام  في إطـار المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، فقـد اقـترح الأم
القيـام بحملـة دوليـة للأهـداف الإنمائيـة للألفيـة(٢). ومــن شــأن 
هـذه الحملـة تتبـع التقـدم الـذي تحـرزه البلـدان صـــوب تحقيــق 
الأهداف، وتقدير الآثار المترتبـة مـن حيـث التكـاليف في كـل 
مرحلة من المراحل، وتحديد الاحتياجات من المـوارد. وحيـث 
أن الأفق الزمني لهذه الأهـداف يمتـد لفـترة خمسـة عشـر عامـا، 
ـــذه  وأنـه يتعـذر تقديـر الاحتياجـات مـن المـوارد علـى مـدى ه
الفترة الزمنية تقديرا موثوقا، طُرح اقـتراح مـؤداه أن تسـتغرق 
هذه الحملة خمس سنوات. فما هـو المطلـوب مـن الحكومـات 
المانحة والحكومات المستفيدة لتبني هذه الحملة بصورة كاملـة؟ 
وهــل ســتقبل الحكومــات بــأن تســلط هــذه الحملــة الضــــوء 
بـالضرورة علـى التبـاين في الأداء ومـا يلـــزم بذلــه مــن جــهود 
إضافيـة للارتفـاع إلى مســـتوى التصــدي للتحــدي المتمثــل في 

تحقيق أهداف الألفية؟ 
 

ثانيا -المسـؤولية العامـة والخاصـة في منـع الأزمــات 
المالية   

يتطلب منع الأزمات المالية إصلاحـات سياسـية عامـة  - ١٢
علـى المســـتوى الوطــني وأيضــا علــى المســتوى العــالمي. وقــد 
اتخـذت علـى مـدى السـنوات العديـدة الماضيـة خطـوات هامــة 
لمعالجـة هـذه المسـألة، غـير أنـه ينبغـي القيـام بـالمزيد. ويشـــتمل 
ذلك على مواصلة تمتين السياسات الوطنية، إلى جـانب تعزيـز 
التعاون بين الحكومات، لا سيما في الأطر المتعددة الأطـراف. 
وفي الوقــت نفســه، لا بــد للعنــاصر الفاعلــة التابعــة للقطـــاع 

الخاص أن تؤدي دورها. 

إن مسـؤولية إقامـــة نظــام مــالي دولي أكــثر اســتقرارا  - ١٣
وتلبية لاحتياجات التنمية إنما تقع بالدرجة الأولى على كـاهل 
البلدان، كل على حـدة. وتبـذل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة جـهودا كبـيرة لاتبـاع سياسـات 
اقتصـاد كلـي ســـليمة، ولتعزيــز قطاعاــا الماليــة والاضطــلاع 
بإصلاحـات هيكليـة أخـرى. وينبغـي المضـي في تشـجيع هـــذه 
الجهود. وفي الوقت نفسه، تختلـف أحيانـا الآراء بشـأن ماهيـة 
�السياسات السليمة�، لا سيما في مجـالات معينـة مثـل إدارة 
الحسابات الرأسمالية واختيار نظـام صـرف العمـلات. وعـلاوة 
ـــك، يجــب أن تكــون السياســات، إضافــة إلى تمتعــها  علـى ذل

بالسلامة التقنية، مستدامة سياسيا داخل البلد المعني. 
وتقـع علـى البلـــدان المتقدمــة النمــو مســؤولية كبــيرة  - ١٤
تتمثل في دعم الاسـتقرار المـالي الـدولي، وتتطلـب الضـرورات 
ـــها علــى  المحليـة والدوليـة في هـذه البلـدان مواصلـة تعزيـز رقابت
ــــذ إلى  القطــاع المــالي. كمــا ينبغــي للأهــداف العالميــة أن تنف
مجـالات أخـرى مـن مجـالات السياسـة العامـة، وعلـى الأخــص 
التجـارة الدوليـة، حيـث أن زيـادة فـرص الاقتصـــادات الناميــة 
والـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة للوصـول إلى القطاعـات المحميـة مـــن 
ـــى البلــدان  أسـواق البلـدان المتقدمـة النمـو سـتعود بالفـائدة عل
المستوردة والمصدرة على السواء. وما يشـكل خطـوة قيمـة في 
هذا الاتجاه هو إعـلان الاتحـاد الأوروبي مؤخـرا وضـع جـدول 
زمـني محـدد لفتـح أسـواقه بـــدون ضرائــب أمــام جميــع أنــواع 
الصادرات من أقل البلدان نموا �باسـتثناء الأسـلحة�. بيـد أن 
هذا لا يزال يشكل فقط تنفيذا جزئيا من جانب هذه البلـدان 
والبلدان المتقدمة النمو بوجه عام لوجهـة النظـر الـتي تطرحـها 
على العالم حول الفوائـد الـتي سـتحققها البلـدان الـتي سـتحرر 

تجارا. 
ومع تزايد التكامل الاقتصـادي العـالمي، فـإن مجـالات  - ١٥
السياســـات الوطنيــــة، الــــتي لم تشــــكل في المــــاضي ســــوى 
اهتمامات محلية محضة، اجتذبت الاهتمام الدولي، لا سـيما في 
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العـالم المـالي. وأحـد الجوانـب الـذي تركـز عليـه الاهتمـام هـــو 
ــك  إعـداد المعايـير والمدونـات الدوليـة للقطـاع المـالي، بمـا في ذل
ـــة  تحديــد اــالات الــتي يتوقــع أن تتعــاون فيــها المراكــز المالي
�الخارجية� مع السلطات الأجنبيـة. وفي عـدد مـن اـالات، 
تحـدد المبـادئ داخـل هيئـات ذات عضويـة محـدودة؛ كمـــا أن 
هذه الهيئات تضطلع بمسؤولية الإنفاذ في بعض الحـالات. وفي 
مجـالات أخـرى يكـون التنفيـذ طوعيـا، ولكـــن بتشــجيع دولي 
ـــدان الــتي تســعى إلى  فعلـى سـبيل المثـال، يتوقـع ذلـك مـن البل
الحصـول علـى تسـهيلات معينـــة مثــل الاعتمــادات الائتمانيــة 

الطارئة في صندوق النقد الدولي. 
وفي الاجتمـــاع الخـــاص الرفيـــع المســـــتوى الســــابق  - ١٦
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتـون وودز، 
شـدد عـدد مـن المشـتركين علـى أهميـة مراعـــاة مخــاوف جميــع 
البلـدان كبيرهـا وصغيرهـا، بمـا في ذلـك البلـدان الناميـة، لـــدى 
صياغــة القواعــد والمعايــير الدوليــة. ويلــزم إعــــداد مدونـــات 
– اللازمــة لتحقيــق الاســتقرار  ـــيره  السـلوك الاحـترازي ومعاي
المالي – بطريقة أكثر ديمقراطية، من وجهة نظر المشتركين، بما 
يكفل مواءمتها مع الحالة السائدة في مختلف البلدان واعتبارها 

شرعية من جانب تلك البلدان(٣). 
وحيــث أن القطــاع الخــاص يســتأثر بتقــديم النســــبة  - ١٧
الساحقة من التدفقات المالية الدولية، ثمـة توافـق في الآراء بـين 
الحكومات على أنه ينبغي أن يؤدي دورا مباشرا بصورة أكبر 
ـــة فضــلا عــن حلــها. وبصــورة عامــة،  في منـع الأزمـات المالي
ــــاص العـــامل الحاســـم الرئيســـي في  تشــكل ثقــة القطــاع الخ
التدفقات الخاصة. أما المستثمرون والدائنــون الخـاصون، فـإم 
ــــى  مـــن جهتـــهم يســـعون إلى زيـــادة إمكانيـــة حصولهـــم عل
المعلومـات وفتـح الحـوار مـــع صــانعي السياســات الحكوميــة. 
ــــل  ومــن ثم، يوجــه الانتبــاه الــدولي إلى النظــر في طرائــق جع
النقاشـات بـين القطـاعي العـــام والخــاص وتقاســم المعلومــات 

أكثر انتظاما بغية تشجيع التدفقات المالية مــن القطـاع الخـاص 
والحد من تقلباا. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، تعـرب منظمـات اتمـع المــدني  - ١٨
ـــات الماليــة الدوليــة. ففــي حــين أن  عـن مخاوفـها بشـأن العلاق
الحكومــات الأعضــاء هــــي الـــتي تتـــولى اتخـــاذ القـــرارات في 
المنتديات المتعددة الأطراف الرسمية، يمكـن أن تشـكل مخـاوف 
اتمع المدني واقتراحاتـه مسـاهمات قيمـة. ويـتزايد أخـذ هـذه 
المسـاهمات في عـين الاعتبـار. وأصبـح جليـا أن تحقيـق القبـــول 
– وهــو مــا يطلــب عليــه أحيانــا  مـن جـانب عامـة الجماهـــير 
– هـو أمـر فـائق الأهميـة لنجــاح  �الملكيـة� العامـة للسياسـات 

الإجراءات الدولية. 
عـلاوة علـى ذلـك، يـتزايد الإقـرار اليـــوم بأنــه يتعــذر  - ١٩
ـــن أنمــاط التفــاعل  معالجـة الشـؤون الماليـة بمعـزل عـن غيرهـا م
ــة  الاقتصـادي الـدولي الأساسـية الأخـرى. وأشـار رئيسـا اللجن
التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المســـتوى المعــني 
بتمويـل التنميـة في العـرض الموجـز الـــذي قدمــاه عــن الــدورة 
الثانيـة للجنـة التحضيريـة إلى أن ثمـة اتفاقـــا في الآراء علــى أنــه 
�ينبغـي التركـيز علـــى تعزيــز التعــاون والتــواؤم بــين مختلــف 
الهيئات الدولية التي تعنى بالمسـائل الماليـة والتجاريـة والإنمائيـة. 
ــــذا  وتوجــد بــالفعل بعــض الترتيبــات المخصصــة لتحســين ه
التنسيق. غير أنه يلزم القيام بـأكثر مـن ذلـك بكثـير مـن أجـل 
توسـيع نطـاق التـواؤم والاتســـاق وتعزيزهمــا بــين المؤسســات 

المالية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة�(٤). 
 

 الأسئلة المطروحة 
قد يرغب الاجتماع في النظر في الأسئلة التالية:  - ٢٠

ما هي الخطوات الإضافيـة المطلوبـة لتحسـين  (أ)
الحـوار بشـأن السياسـات وزيـادة الشـــفافية في المســائل الماليــة 
ــد  الدوليـة؟ وكيـف يمكـن تعزيـز التعـاون العـالمي في مجـال تحدي
القضايـا الناشـــئة، والأزمــات الآخــذة في الظــهور، والثغــرات 
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القاتمة في السياسات العالمية ووسائل معالجتـها؟ وكيـف يمكـن 
تعزيز الحوار على المستوى الوطني بصـورة أكـثر فعاليـة بشـأن 
ـــة، بغيــة القيــام، علــى ســبيل المثــال، بخفــض الفــترة  بنـاء الثق
ــــذ الإصلاحـــات السياســـية العامـــة وقيـــام  الفاصلــة بــين تنفي
ـــذا  المســتثمرين والدائنــين الدوليــين بتحســين تصوراــم في ه

الشأن؟ 
هل تعتبر الترتيبـات الحاليـة المتعلقـة بمشـاركة  (ب)
جميــع العنــاصر الفاعلــة في صياغــة المعايــير والمدونــات الماليــة 
كافية؟ وما هـو السـبيل إلى معالجـة الحاجـة إلى توخـي المرونـة 
في المعايـير والمدونـات الدوليـة؟ هـل ينبغـي أن تقتصـــر المرونــة 
على توقيت تطبيقها؟ وكيف يمكن الإجابة على هذه الأسـئلة 

بأنجح الطرق وإبقاؤها خاضعة لاستعراض اتمع الدولي؟ 
ترفــع بعــض البلــدان مــن مســــتوى تعاوـــا  (ج)
الاقتصادي والمالي علـى الصعيديـن الإقليمـي ودون الإقليمـي، 
وذلـك في جملـة أمـور مـــن بينــها التشــاور والتنســيق في مجــال 
الاقتصاد الكلي، ورصد حالات أوجـه الضعـف الماليـة وإدارة 
برامج المساعدات المتبادلة. كما يمكن للمجموعـات الإقليميـة 
أن تؤدي دورا في تمثيل مصالح البلدان الأعضاء في المؤسسات 
والمنتديات الأوسع نطاقا. ويمكـن للمؤسسـات ذات العضويـة 
المحدودة التي تتحمل مسؤوليات عالمية أن تطور ـذه الطريقـة 
هيــاكل وعمليــات أكــثر شمــولا دون أن تخســر هــي نفســـها 
طواعيتـها وفعاليتـها. فمـا هـــو الــدور الــذي ينبغــي أن يؤديــه 
التعـاون الإقليمـــي ودون الإقليمــي في الهيكــل المــالي العــالمي؟ 

وكيف سيؤثر في المؤسسات التي تديرها جهات عالمية؟ 
 

الحواشي 
بيـان وزراء ماليـة مجموعـة السـبعة وحكـام المصـارف المركزيــة،  (١)

باليرمو، إيطاليا، ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
انظــر تقريــر الأمــــين العـــام إلى اللجنـــة التحضيريـــة للحـــدث  (٢)
ــــدولي الرفيـــع المســـتوى المعـــني بتمويـــل التنميـــة  الحكومــي ال

(A/AC.257/12)، الفقرتان ٩٠ و ٩١. 

انظـر مذكـرة مـن الأمـين العـام (E/2000/79) بشـأن الاجتمــاع  (٣)
الرفيع المستوى الخاص للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع 
مؤسسات بريتون وودز، المعقود في ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، 

المرفق، الفقرة ٤٧. 
يورغـن بويـــر (الدانمــرك) وأســدا جايانامــا (تــايلند)، �البيــان  (٤)
المشترك الذي أصدره الرئيسان لدى اختتام الـدورة الموضوعيـة 
الثانيــة للجنــة التحضيريــة للحــدث الحكومــي الــدولي الرفيــــع 
ـــبراير ٢٠٠١،  المســتوى المعــني بتمويــل التنميــة، ٢٣ شــباط/ف
الصفحة ١٣ (انظر www.un.org/esa/ffd). انظـر أيضـا الوثـائق 
الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحــق 

رقم ٢٨ ألف (A/55/28/Add.1)، المرفق الأول، الفقرة ٢٢. 
 


